كان كلامنا المتقدم في تتميم، خلاصته: أن صاحب غاية الآمال أورد بعض الأدلة الدالة على أن الإباحة سواءً كانت في قبال الإباحة أو الإباحة بعوض يستفاد منها التمليك، وبالتالي تكون المعاملات التي تجري على وفق القاعدة، ودلل على ذلك..
واحد: بالسيرة المتشرعية، السيرة المتشرعية قائمة على ذلك، وقلنا أيضاً السيرة العقلائية في الخارج، مثلاً في نثار الأعراس، هذه التي توزع، الناس يتصرفون فيها دون التفات إلى أن هذه الأمور ترجع إلى الإباحة فحسب، ولا يستفاد منها التمليك، بل الصحيح أن من يلتقط هذه الأشياء، أو من يأخذ هذه الأشياء يتصرف فيها تصرفات المالك، وهكذا أيضاً في إباحة الأئمة عليهم السلام للأنفال، إما لشيعتهم أو بنحو مطلق، يعني إذا أباح الإمام عليه السلام فالمباح له يتصرف تصرفاً مطلقاً، وهذا قلنا يستفاد منه سيرة شرعية، والسبب في أدراجه للسيرة الشرعية هو وجود ما يصلح أن يكون كإشكال عليه، أو توهم وجود إشكال عليه، باعتبار أن هذا ليس فقط هو إباحة، بل إما إعراض من لدن المعصوم عليه السلام أو هو تمليك أصلاً..
...
ليس إباحة، يقال إن هذا تمليك أصلاً، إعطاء الإمام عليه السلام سواءً كان لأتباع أهل البيت عليهم السلام أو لغيرهم، هو يعني هذا لا يندرج في الإباحة، لكن عموماً يصلح أن يقال أنه يعضد ما تقدم من الأدلة في الجملة..
....
ما قلت أنا تمليك للآخر، قلت: مجرد أن يعرض المعرض عما يعرض عنه فيتملكه شخص، خلاص بعد، يعني تصير هذه ملكية..
...
حياة، لا، ما فيه إلا الحيازة..
كلامنا في هذا اليوم في أن المعاطاة هل تجري في سائر العقود أم هي خاصة بالبيع؟ 
نسب إلى صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني (يرحمه الله)، نسب إليه القول بجريان المعاطاة في سائر العقود، يعني أن المعاطاة لا تختص بالبيع فحسب، وهناك تحقيق للسيد الخوئي (يرحمه الله)، خلاصته كالتالي: يقول: لابد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة، القاعدة ماذا تقتضي؟ حتى نقول بأن المعاطاة تجري في سائر العقود لابد أن نعرف القاعدة، هل القاعدة عندنا أن العقود في الأصل لا تبرم أو لا تجرى إلا من خلال الألفاظ، أو أن القاعدة لا، العقود تجري بالأعم من اللفظ ومما يمكن أن يكون دالاً من الدوال الأخرى غير الألفاظ؟ 
نقول: إذا ثبت لدينا بادئ ذي بدء أن الأصل في العقود لابد أن يكون بالألفاظ، فمن الواضح أن القول بجريان المعاطاة في سائر العقود ليس في محله، إلا أن يقوم هناك دليل خاص على أن هذا العقد بخصوصه مثلاً تجري فيه المعاطاة، مثلاً، خلنا نقول النكاح مثلاً، لو افترضنا، بينما النكاح بالخصوص أصلاً ورد فيه دليل، (وبكلماتك استحللت فرجها)، يعني يبدو أنه من خلال النصوص والروايات النكاح بخصوصه لايتحقق إلا بالألفاظ، لكن لو افترضنا أن النكاح بخصوصه ورد دليل خاص يقول: هذا تجري فيه المعاطاة، فنحن نخرج عن الدليل العام ونقول بجريان المعاطاة في النكاح لهذا الدليل الخاص، يعني إذا كانت القاعدة الثابتة لدينا تقول بعدم جريان أي عقد من العقود إلا من خلال الألفاظ، فلا نستطيع أن نقول بجريان المعاطاة في أي عقد إلا بدليل خاص، أما إذا كانت القاعدة تقول: لا، الأصل في العقود أن تجرى بأي نحو من الأنحاء يدلل على النقل والانتقال، هذا هو الأصل، سواءً كان هذا الذي يدلل على النقل والانتقال هو اللفظ أو كان فعلاً، ومر عليكم أن هناك سيرة لدى العقلاء، ولازالت هذه السيرة العقلائية في أنحاء بقاع العالم المختلفة، تجرى هذه المعاملات بأنحاء مختلفة، اللفظ هو واحد، نعم جاء الشارع فمنع تحقق بعض العقود من خلال يعني مثلاً المنابذة، أو بالصفق على الأيدي، أو يعني حذف حصاة على المبيع، يعني دلالة على شرائه، هذه الأنماط التي منع عنها الشارع نلتزم بأنها لايتحقق النقل والانتقال، أو لايتحقق أي عقد من العقود من خلالها، لأنها منعت شرعاً، أما ما عداها، فالسيد الخوئي يقول: يبقى تحت تلك القاعدة العامة، أن نحن يسوغ، يجوز لنا أن نجري العقد سواءً باللفظ أو بما يدلل على اللفظ، خصوصاً على مبناه، أنه يعني العقد كيف يتحقق؟ هناك شيء في النفس، يعني أمر نفساني، هو يريد أن يبرز هذا الأمر النفساني بمبرز، فتارة يبرزه من يريد أن يبيع أو أن يؤجر، أو يريد مثلاً أن ينتقل الدين إلى ذمته بمبرز لفظي، وأخرى لا يريد أن يحقق هذا الأمر النفساني من خلال مبرز لفظي، وإنما من خلال مبرز آخر غير اللفظ، مثل المعاطاة أو لعله مثلاً بالإشارة، فلا إشكال بوجود سيرة عرفية تدلل على أن المعاملات لا تتحقق من خلال الألفاظ فحسب، ولذلك تشوفون الآن اشلون كيف تجرى المعاملات البيع والشراء، بالضغط على الزر، اشتريت يعني، أصلاً حتى معاطاة ما فيه، تشوفه يضغط على الزر وخلاص يعني، وقد يقال إن هذا الضغط على الزر أكثر من اللفظ، لماذا؟ لأنه فعلاً يعني يدلل على شيء، وتنكتب أشياء وتتحقق أمور، ويحدد الموقع، المهم أنه يعني الكلام ليس في العقود، الكلام في كما يقول السيد الخوئي فيما يدلل على ابراز هذا الاعتبار النفساني، الذي يعتبره من يريد أن ينقل هذه العين إلى المشتري، وأيضاً المشتري يريد أن ينقل الثمن ولو في الضمن يعني كما عبرنا إلى البائع، فالمدار على الإبراز النفساني، السيد الخوئي يقول: هذه هي القاعدة والأمر محكم فيها، وبالتالي: فما أفاده المحقق الكركي (يرحمه الله) صاحب جامع المقاصد، ونقول بين قوسين يعني يعتبر من الفقهاء الأفذاذ، يعني عنده حس فقهي، ويعتنى بآرائه وكلماته، لأنه فقيه ليس فقط يعني من ناحية الفقاهة النظرية، بل فقيه متصدي للواقع الاجتماعي، يعني عنده حس في المجال الفقهي، ولذلك يعني يشير بعض الفقهاء إلى أنه بعض المتون الفقهية مثل جامع المقاصد لها تأثير في الرقي الفقهي لدى من يريد أن يرتقي، يعني يتدرج في فهم النصوص، فهم الذوق الفقهي العام، مثل جامع المقاصد، جامع المقاصد فيه هذه الميزة، والشرائع أيضاً، وكذلك المستمسك للسيد الحكيم، يعني يشير الفضلاء إلى أنه هذا...
المحقق النائيني (يرحمه الله) أستاذ السيد الخوئي، قال أيضاً: ما أفاده المحقق الثاني في غاية المتانة والإتقان، هم متين وهم متقن، يعني الصحيح أن المعاطاة تجري في كل العقود، لكن هناك بعض العقود ـ إذا صح التعبيرـ أو الإيقاعات لا نستطيع أن نقول بجريان، طبعاً السيد الخوئي قال: بناءً على فهم القاعدة..
قبل أن نتمم كلام المحقق النائيني..
بناءً على فهم هذه القاعدة العامة، أن البيع والشراء وسائر العقود هي مجرد اعتبارات نفسانية تبرز بمبرز، وهذا المبرز أعم من أن يكون من خلال اللفظ أو الفعل، فلا إشكال في جريان المعاطاة في جميع العقود والإيقاعات بشكل عام، إلا ما دل الدليل الخاص على أنه لا يتحقق إلا باللفظ، مثل النكاح مثلاً، هذا رأي السيد الخوئي.
أما المحقق النائيني (يرحمه الله) فقال: لا، عندنا بعض الأمور نحن على اطمئنان بأنه لا تجري المعاطاة فيها، مثل: النكاح، لماذا أيها المحقق النائيني؟ قال: واضح النكاح لا تجري فيه المعاطاة، لأنه اش بيسوي بالفعل؟ يقول: كأنه لو أراد هذا الزوج أن يحقق النكاح بالمعاطاة، يقوم يعني يفعل العملية الجنسية، وهذا هو الزنا، المضاد للزواج، ومن الواضح أن الشيء لا يتحقق بضده، لاحظنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ الشيء لا يتحقق بضده، فالغرض من الزواج وهو مثلاً الاستمتاع الجنسي مثلاً، هذا الاستمتاع الجنسي ضد التحليل، التحليل يتحقق من خلال كما أشرنا إلى بهذا العقد اللفظي، وما عداه من الأفعال محرم شرعاً، يعني يضاد ما يكون أثراً للعقد اللفظي في رأي المحقق النائيني، فلا يمكن ان نقول إن المعاطاة تتحقق في النكاح لأن الشيء لا يتحقق بضده، عرفنا وجهة نظر المحقق النائيني (يرحمه الله)؟ هكذا..
...
لا، سيأتينا يعني بلورة لكلامك بشيء من العمق، لا تستعجل، اشويه سيأتينا بلورة لكلامك في رد السيد الخوئي على المحقق النائيني.
فإذن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: هذا مثلاً الزواج لايمكن أن نقول بجريان المعاطاة فيه لأن الشيء لا يتحقق بضده، وكذلك أيضاً الضمان، لأن الضمان ما هو معناه؟ الضمان معناه نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، أنا لما أضمن ما في ذمة الغير من دين، في الحقيقة كيف أبرز هذا الفعل بمبرز خارجي، ما فيه شيء يبرزه خارجاً، فما يتحقق الضمان إلا من خلال الإبراز بمبرز لفظي، الكلام لازال موصولاً لمن؟ للمحقق النائيني، فإذن انتقال الدين من ذمة إلى ذمة أخرى لا يتحقق بأي فعل من الأفعال، وإنما يتحقق بالألفاظ كما يرى المحقق النائيني، قال: بعد وأيضاً هكذا الأمر أيضاً في القيمومة، لما أريد أن أقيم قيماً على هؤلاء الأيتام، أو أضع مثلاً قيما على الصغار هؤلاء، هذا لابد أن أبرز هذا، يعني أجعل هذا قيماً ليس من خلال فعل، لا، أحتاج إلى لفظ لأبرز ذلك، بل أيضاً قال والوصية أيضاً، والتدبير، التدبير الذي يقول مثلاً الواحد يملك عبداً، أو مجموعة من العبيد، ويقول له: أنت مثلاً حر بعد وفاتي، طيب كيف يدبره بفعل من الأفعال؟ مهما قال له، يعني مهما أظهر له أنه يحبه بالأفعال، لن يستفيد من خلال هذه العلامات أنه يريد أن يجعله حراً بعد وفاته، فلابد أن ينص..
...
نعم بالكتابة، الكتابة تكفي..
السيد الخوئي يقول: ما أفاده المحقق النائيني في بعض هذه الأمور محل تأمل واضح، حتى النكاح، نحن كلامنا فيه أولاً من ناحية السيرة العرفية، قد أثبتنا أن جميع العقود والإيقاعات على رأي السيد الخوئي تتأتى من خلال الإبراز بأي مبرز، لأن هذا العقد سواءً كان بيعاً أو إجارة أو ضمان أو قرض أو هبة أو وكالة، بمجرد أن تبرز ذلك الاعتبار النفساني بما يدلل عليه، هذا فيه الكفاية، هذا كلام من؟ السيد الخوئي، ويقول إن ما قاله الشيخ الأستاذ، الذي هو المحقق النائيني ليس في محله، مثلاً يقول نحن خلنا نناقش الآن بعض ما قاله، قال النكاح، لأن الشيء لا يتحقق بضده، وكأنه حصر تحقق المعاطاة بالفعل الجنسي أو الاستمتاعات الجنسية، لا، يقول نحن لما نقول بالمعاطاة، يعني نقول النكاح يتحقق بغير اللفظ، يمكن أن الإنسان مثلاً بالإشارة، بدوال أخرى، يبلور أو يفصح من خلال تلك الدوال الأخرى أنه يريد أن يرتبط بهذه المرأة الارتباط الشرعي، نعم يقول إذا دل الدليل الخاص، كما لا يبعد وجود دليل، لكن نحن لو خلينا مع القاعدة العامة، ما قاله المحقق النائيني من وضوح أن الشيء لا يتحقق بفعل ضده ليس في محله، المانع ليس ما أورده المحقق النائيني، المانع ورود الدليل الشرعي، أن النكاح كعقد لا يتحقق إلا بالألفاظ، كما يظهر (وبكلماتك استحللت فرجها)، نجيء أيضاً إلى الضمان مثلاً، الذي قال المحقق النائيني أنه مثلاً نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وقال هذا كيف تبرزه؟ بفعل من الأفعال، يقول: نفس الشيء، هو مجرد اعتبار نفساني، إذا كان هناك ما يدلل عليه في الخارج صح إبرازه به، سواءً كان هذا الإبراز باللفظ كما هو الأكثر أو كان بمبرز ثاني، تشوفون هنا، عندنا نحن في الأحساء موجود هذا، إذا واحد عليه دين وجلسوا، وقالوا يعني يتباحثون في أمر الدين، مجرد مباحثة، وقام واحد دق صدره، يعني ما معناه؟ نعم عليّ الدين، يعني ليس فقط...
...
كلامنا أن هذا يصلح دالاً أم لا؟ يقول السيد الخوئي ما قاله بأنه لادال إلا اللفظ في الضمان ليس في محله، وكذلك الحال مثلاً في الوصية، نعم ما يترتب على الوصية مثلاً من أمور، أو في التدبير، الأمور هذه يصح إبرازها ببعض المبرزات من الأفعال إلا إذا دل دليل شرعي على عدم تحقق واحد من هذه الأمور إلا من خلال اللفظ، فنحن نتقيد بورد الدليل الشرعي، ما لمي دل دليل شرعي، فالأصل أنه ماذا؟ يجوز لنا أن نبرز هذا الاعتبار النفساني يقول السيد الخوئي بأي مبرز، وبالتالي ما أفاده المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد من جريان المعاطاة في جميع العقود، طبعاً هو ما ذكر الإيقاعات، لكن المحقق الثاني قال: في جميع العقود قال وبعض قال حتى في النكاح، يبدو، يعني قال بجريان المعاطاة حتى في النكاح، لكن هو ما ذكر هذا البعض، ما أدري، لعله من البعض المعاصرين له (قدس الله نفسه الزكية).
الشيخ الأنصاري لديه بعض الإشكالات على المحقق الثاني، نأخذ إشكالاً من إشكالات الشيخ الأنصاري على المحقق الثاني.
يقول: أولاً نسب المحقق الثاني إلى بعض الفقهاء مثل العلامة الحلي وغيره أنهم قالوا بجريان المعاطاة في الهبة، في البيع، في الإجارة، ولا تختص المعاطاة فقط بالبيع وحده، وقد استحسنه، يعني هذا القول الذي قال به العلامة استحسنه غيره، هذا خلاص كلام من؟ المحقق الثاني.
الشيخ الأنصاري إشكاله نمرة واحد على المحقق الثاني، يقول له: نحن نريد على مبناك، نحن وإياك على مبناك، أنت ماذا قلت في المعاطاة بالنسبة للبيع؟ قلت: الحق أن المعاطاة خلافاً لما ذهب إليه المتقدمون من أنها لا تفيد إلا الإباحة فحسب، قلت يستفاد منها الملكية المتزلزلة.
يعني فيه ملكية، لكن مثل من باع واشترط لنفسه الخيار، المشتري هل يملك المبيع بملكية تامة؟ لا، وكذلك أيضاً البائع لا يملك الثمن بملكية تامة، وإنما ملكية ناقصة، مدة هذه الخيار، هذه المدة المشروط فيها الخيار يجوز لكل من الطرفين أن يرجع، البائع يرجع في المثمن والمشتري يرجع في الثمن، هذا هو رأيك المحقق الثاني، يعني البيع إذا كان من خلال الخيار لا يستفاد منه النقل والانتقال بنحو تام، وإنما يستفاد منها الملكية المتزلزلة، تعال هنا مثلاً في الهبة والإجارة، لما واحد يريد أن يؤجر أو أن يهب بالمعاطاة، صور لنا أيها المحقق الثاني الملكية المتزلزلة في الهبة والإجارة، نشوف تصور الملكية المتزلزلة في الهبة والإجارة لعلها على خلاف الواقع الخارجي، كيف يعني؟ الذي يريد أن يستأجر بيتاً، ألا نقول لهذا المؤجر،مثلاً نقول له: والله أنا أريد الآن أن أستأجر هذا المنزل، يعني في الأعم الأغلب يمكن في حالات نادرة، يقول له: خلني أجرب البيت هذا الشهر، أشوف الجيران، أو أسكن أسبوعين، لكن هذه يعني إجارة مؤقتة فإن جازت لي المنطقة أبرمت العقد، شوفوا ما يقول له أنا الآن أبرم العقد، مثل الذي يريد أن يشتري سيارة فيؤجر سيارة يعني مماثلة لها من أجل مثلاً يشوف أن هذه السيارة هل تصلح له أم لا تصلح؟ يقول الشيخ الأعظم تصور الملكية المتزلزلة على مبناه في الهبة والإجارة محل تأمل واضح، عرفنا إشكال الشيخ على المحقق الثاني؟ 

ونجيب بعد الإشكال الثاني..
الإشكال الثاني يقول: مع أنه يوجد إجماع عندنا في خصوص الهبة أنه كما أن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بالقبض، كذلك الهبة لا تتحقق إلا باللفظ، يعني أن يقول وهبتك هذه العباءة، فعلى فرض تحقق وجود إجماع على أن الهبة لا تملك إلا بعقد لفظي، بالإضافة إلى القبض والإقباض، يعني أن يقدم الواهب للموهوب له العين الموهوبة، فيستلمها، يقبضها الموهوب له، أيضاً لابد من لفظ، هذا إما إجماع أو شهرة عظيمة كادت أن تقارب الإجماع، فكيف أنت أيها المحقق الثاني تخرج عن هذا الإجماع من دون أن تدلل على ضعف هذا الإجماع؟ يعني من يريد أني خرج عن هذا الإجماع لابد أن مثلاً يقول إن هذا الإجماع مدركي مثلا، أو أن هذا الإجماع مجرد شهرة، وقد ذهب مثلاً البعض إلى أن الهبة تتحقق بغير اللفظ، لابد أن يورد دليلاً، أنت أيها المحقق قلت بجريان المعاطاة في الهبة، وفي الإجارة، في الإجارة خلنا نقول هي مثلا بيع، أو قد نسلم بجريان المعاطاة فيها، لكن في خصوص الهبة أيها المحقق الثاني مع وجود هذه الشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً في المقام كيف ذهبت إلى جريان المعاطاة فيها دون أن تضعف هذه الشهرة أو تفند هذا الإجماع؟ إما شهرة عظيمة أو إجماع، هذا إشكال من؟ الشيخ الأعظم..
سيأتينا تتمة الكلام على إشكالي الشيخ على المحقق الثاني، ونبين أن كلا الإشكالين لا يرد على المحقق الثاني (قدس الله نفسه الزكية).
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
